
 

 

 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

كانون  18المؤرخ في  34/180للأمم المتحدة  اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة
 )1( 27، وفقا لأحكام المادة 1981أیلول/سبتمبر  3تاریخ بدء النفاذ:  1979الأول/دیسمبر 

 

إذ تلحظ أن میثاق الأمم المتحدة یؤكد من جدید الإیمان بحقوق الإنسان الأساسیة، وبكرامة الفرد  الأطراف في ھذه الاتفاقیة،إن الدول 
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یؤكد مبدأ عدم جواز التمییز، ویعلن أن  وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

ارا ومتساوین في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات الواردة في الإعلان جمیع الناس یولدون أحر
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العھدین الدولیین الخاصین  المذكور، دون أي تمییز، بما في ذلك التمییز القائم على الجنس،

مرأة في حق التمتع بجمیع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل وال
وإذ تأخذ بعین الاعتبار الاتفاقیات الدولیة المعقودة برعایة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل  والسیاسیة،

وصیات التي اعتمدتھا الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنھوض وإذ تلحظ أیضا القرارات والإعلانات والت والمرأة في الحقوق،
وإذ یساورھا القلق، مع ذلك، لأنھ لا یزال ھناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمییز  بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ویعد  وإذ تشیر إلى أن التمییز ضد المرأة یشكل انتھاكا لمبدأي واسع النطاق ضد المرأة،
عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حیاة بلدھما السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، ویعوق نمو 

وإذ یساورھا القلق، وھى ترى  شریة،رخاء المجتمع والأسرة، ویزید من صعوبة التنمیة الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدھا والب
وإذ تؤمن  النساء، في حالات الفقر، لا ینلن إلا أدنى نصیب من الغذاء والصحة والتعلیم والتدریب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،

اواة بین الرجل بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجدید، القائم على الإنصاف والعدل، سیسھم إسھاما بارزا في النھوض بالمس
 .والمرأة

وإذ تنوه بأنھ لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجمیع أشكال العنصریة والتمییز العنصري والاستعمار والاستعمار الجدید  
قوقھم تمتعا والعدوان والاحتلال الأجنبي والسیطرة الأجنبیة والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول إذا أرید للرجال والنساء أن یتمتعوا بح

وإذ تجزم بأن من شأن تعزیز السلم والأمن الدولیین، وتخفیف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فیما بین جمیع الدول بغض  كاملا،
النظر عن نظمھا الاجتماعیة والاقتصادیة، ونزع السلاح العام ولا سیما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولیة صارمة وفعالة، 

مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بین البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السیطرة الأجنبیة وتثبیت 
والاستعماریة والاحتلال الأجنبي في تقریر المصیر والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السیادة الوطنیة والسلامة الإقلیمیة، النھوض 

وإیمانا منھا بأن التنمیة التامة  نمیة، والإسھام، نتیجة لذلك في تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة،بالتقدم الاجتماعي والت
والكاملة لأي بلد، ورفاھیة العالم، وقضیة السلم، تتطلب جمیعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في 

یھا دور المرأة العظیم في رفاه الأسرة وفى تنمیة المجتمع، الذي لم یعترف بھ حتى الآن على نحو وإذ تضع نصب عین جمیع المیادین،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا  كامل، والأھمیة الاجتماعیة للأمومة ولدور الوالدین كلیھما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،

وإذ تدرك  ال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولیة بین الرجل والمرأة والمجتمع ككل،یجوز أن یكون أساسا للتمییز بل إن تنشئة الأطف
 وكذلك في دور المرأة في المجتمع أن تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة یتطلب إحداث تغییر في الدور التقلیدي للرجل

قضاء على التمییز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لھذا الغرض، التدابیر وقد عقدت العزم على تنفیذ المبادئ الواردة في إعلان ال والأسرة،
  التي یتطلبھا القضاء على ھذا التمییز بجمیع أشكالھ ومظاھره،

 :قد اتفقت على ما یلي

 

 



 

 

 

 الجزء الأول
 .1المادة

على أساس الجنس ویكون من آثاره أو لأغراض ھذه الاتفاقیة یعنى مصطلح "التمییز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم 
أغراضھ، توھین أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

حالتھا الزوجیة والثقافیة والمدنیة أو في أي میدان آخر، أو توھین أو إحباط تمتعھا بھذه الحقوق أو ممارستھا لھا، بصرف النظر عن 
 .وعلى أساس المساواة بینھا وبین الرجل

 .2المادة

تشجب الدول الأطراف جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتھج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سیاسة تستھدف 
  :القضاء على التمییز ضد المرأة، وتحقیقا لذلك تتعھد بالقیام بما یلي

أ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرھا الوطنیة أو تشریعاتھا المناسبة الأخرى، إذا لم یكن ھذا المبدأ قد أدمج فیھا أ) إدماج مبد(
 حتى الآن، وكفالة التحقیق العملي لھذا المبدأ من خلال التشریع وغیره من الوسائل المناسبة،

 ا في ذلك ما یناسب من جزاءات، لحظر كل تمییز ضد المرأة،ب) اتخاذ المناسب من التدابیر، تشریعیة وغیر تشریعیة، بم(
ة، عن طریق المحاكم ذات ج) فرض حمایة قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحمایة الفعالة للمرأ(

 والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمییزي، الاختصاص
تمییزي أو ممارسة تمییزیة ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما یتفق وھذا  د) الامتناع عن مباشرة أي عمل(

 الالتزام؛
 ھـ) اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،(
تغییر أو إبطال القائم من القوانین والأنظمة والأعراف والممارسات و) اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منھا، ل(

 التي تشكل تمییزا ضد المرأة،
 .ي) إلغاء جمیع الأحكام الجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزا ضد المرأة(

 3المادة 

والثقافیة، كل التدابیر المناسبة، بما في تتخذ الدول الأطراف في جمیع المیادین، ولا سیما المیادین السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
ذلك التشریعي منھا، لكفالة تطور المرأة وتقدمھا الكاملین. وذلك لتضمن لھا ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والتمتع بھا 

 .على أساس المساواة مع الرجل

  4المادة 

التعجیل بالمساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة تمییزا بالمعنى الذي تأخذ لا یعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابیر خاصة مؤقتة تستھدف  .1
 بھ ھذه الاتفاقیة، ولكنھ یجب ألا یستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معاییر غیر متكافئة أو منفصلة، كما یجب وقف العمل بھذه التدابیر

 .متى تحققت أھداف التكافؤ في الفرص والمعاملة
الدول الأطراف تدابیر خاصة تستھدف حمایة الأمومة، بما في ذلك تلك التدابیر الواردة في ھذه الاتفاقیة، إجراء  لا یعتبر اتخاذ .2

 .تمییزیا

 

 



 

 

  5المادة 

 :تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي
القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات أ) تغییر الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة، بھدف تحقیق (

 الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسین أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطیة للرجل والمرأة،
ل وتربیتھم مسؤولیة ب) كفالة تضمین التربیة العائلیة فھما سلیما للأمومة بوصفھا وظیفة اجتماعیة، الاعتراف بكون تنشئة الأطفا(

  مشتركة بین الأبوین على أن یكون مفھوما أن مصلحة الأطفال ھي الاعتبار الأساسي في جمیع الحالات

  6المادة 

 .تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منھا، لمكافحة جمیع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

 انيالجزء الث
  7المادة 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد، وبوجھ خاص تكفل 
 :للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في

 ھیئات التي ینتخب أعضاؤھا بالاقتراع العام،أ) التصویت في جمیع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأھلیة للانتخاب لجمیع ال(
ب) المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وفى تنفیذ ھذه السیاسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدیة جمیع المھام العامة على جمیع (

 المستویات الحكومیة،
 .للبلدج) المشاركة في أیة منظمات وجمعیات غیر حكومیة تھتم بالحیاة العامة والسیاسیة (

  8المادة 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمییز، فرصة تمثیل حكومتھا على 
 .المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولیة

  9المادة 

تساب جنسیتھا أو تغییرھا أو الاحتفاظ بھا. وتضمن بوجھ تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساویة لحقوق الرجل في اك .1
خاص ألا یترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغییر الزوج لجنسیتھ أثناء الزواج، أن تتغیر تلقائیا جنسیة الزوجة، أو أن 

 .تصبح بلا جنسیة، أو أن تفرض علیھا جنسیة الزوج
 .ل فیما یتعلق بجنسیة أطفالھماتمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساویا لحق الرج .2

 

 

 

 

 



 

 

 الجزء الثالث
 10المادة 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة لكي تكفل لھا حقوقا مساویة لحقوق الرجل في میدان 
 :التربیة، وبوجھ خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة

متساویة في التوجیھ الوظیفي والمھني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمیة في المؤسسات التعلیمیة أ) شروط (
على اختلاف فئاتھا، في المناطق الریفیة والحضریة على السواء، وتكون ھذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعلیم العام 

 ي العالي، وكذلك في جمیع أنواع التدریب المھني،والتقني والمھني والتعلیم التقن
 ب) التساوي في المناھج الدراسیة، وفى الامتحانات، وفى مستویات مؤھلات المدرسین، وفى نوعیة المرافق والمعدات الدراسیة،(
یق تشجیع التعلیم ج) القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جمیع مراحل التعلیم بجمیع أشكالھ، عن طر(

المختلط، وغیره من أنواع التعلیم التي تساعد في تحقیق ھذا الھدف، ولا سیما عن طریق تنقیح كتب الدراسة والبرامج المدرسیة 
 وتكییف أسالیب التعلیم،

 د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسیة الأخرى،(
مواصلة التعلیم، بما في ذلك برامج تعلیم الكبار ومحو الأمیة الوظیفي، ولا سیما البرامج ھـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج (

 التي تھدف إلى التعجیل بقدر الإمكان بتضییق أي فجوة في التعلیم قائمة بین الرجل والمرأة،
 قبل الأوان،و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظیم برامج للفتیات والنساء اللائى تركن المدرسة (
 ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الریاضیة والتربیة البدنیة،(
ح) إمكانیة الحصول على معلومات تربویة محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاھھا، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي (

 .تتناول تنظیم الأسرة

  11المادة 

التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان العمل لكي تكفل لھا، على أساس  تتخذ الدول الأطراف جمیع .1
 :المساواة بین الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سیما

 أ) الحق في العمل بوصفھ حقا ثابتا لجمیع البشر،(
 في شؤون الاستخدام،ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبیق معاییر اختیار واحدة (
ج) الحق في حریة اختیار المھنة ونوع العمل، والحق في الترقیة والأمن على العمل وفى جمیع مزایا وشروط الخدمة، (

 والحق في تلقى التدریب وإعادة التدریب المھني، بما في ذلك التلمذة الحرفیة والتدریب المھني المتقدم والتدریب المتكرر،
واة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فیما یتعلق بالعمل ذي القیمة د) الحق في المسا(

 المساویة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقییم نوعیة العمل،
حالات  ھـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سیما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشیخوخة وغیر ذلك من(

 عدم الأھلیة للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
 .و) الحق في الوقایة الصحیة وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حمایة وظیفة الإنجاب(

توخیا لمنع التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقھا الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابیر  .2 
 :المناسبة

 
 
 
 
 



 
 
 
 
أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمییز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجیة، مع (

 فرض جزاءات على المخالفین،
أو للأقدمیة ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزایا اجتماعیة مماثلة دون فقدان للعمل السابق (

 أو للعلاوات الاجتماعیة،
ج) لتشجیع توفیر الخدمات الاجتماعیة المساندة اللازمة لتمكین الوالدین من الجمع بین الالتزامات العائلیة وبین مسؤولیات (

 العمل والمشاركة في الحیاة العامة، ولا سیما عن طریق تشجیع إنشاء وتنمیة شبكة من مرافق رعایة الأطفال،
 .توفیر حمایة خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي یثبت أنھا مؤذیة لھاد) ل(

یجب أن تستعرض التشریعات الوقائیة المتصلة بالمسائل المشمولة بھذه المادة استعراضا دوریا في ضوء المعرفة  .3
 .ضاءالعلمیة والتكنولوجیة، وأن یتم تنقیحھا أو إلغاؤھا أو توسیع نطاقھا حسب الاقت

  12المادة 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان الرعایة الصحیة من أجل أن تضمن  .1
لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظیم 

 .الأسرة
من ھذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فیما یتعلق بالحمل والولادة وفترة ما  1كام الفقرة بالرغم من أح .2

 .بعد الولادة، موفرة لھا خدمات مجانیة عند الاقتضاء، وكذلك تغذیة كافیة أثناء الحمل والرضاعة

  13المادة 

التمییز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لكي تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على 
  :تكفل لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسیما

 أ) الحق في الاستحقاقات العائلیة،(
 المالي، ب) الحق في الحصول على القروض المصرفیة، والرھون العقاریة وغیر ذلك من أشكال الائتمان(
 .ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترویحیة والألعاب الریاضیة وفى جمیع جوانب الحیاة الثقافیة(

 14المادة 

تضع الدول الأطراف في اعتبارھا المشاكل الخاصة التي تواجھھا المرأة الریفیة، والأدوار الھامة التي تؤدیھا في توفیر  .1
في ذلك عملھا في قطاعات الاقتصاد غیر النقدیة، وتتخذ جمیع التدابیر المناسبة لكفالة  أسباب البقاء اقتصادیا لأسرتھا، بما

 .تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة على المرأة في المناطق الریفیة
تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في المناطق الریفیة لكي تكفل لھا، على أساس  .2

 :اواة بین الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمیة الریفیة وتستفید منھا، وتكفل للریفیة بوجھ خاص الحق فيالمس
 أ) المشاركة في وضع وتنفیذ التخطیط الإنمائي على جمیع المستویات،(
 ة بتنظیم الأسرة،ب) الوصول إلى تسھیلات العنایة الصحیة الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلق(
 
 
 
 
 



 
 
 
 ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،(
د) الحصول على جمیع أنواع التدریب والتعلیم، الرسمي وغیر الرسمي، بما في ذلك ما یتصل منھ بمحو الأمیة الوظیفي، (

 ادة كفاءتھا التقنیة،وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعیة والإرشادیة، وذلك لتحقیق زی
ھـ) تنظیم جماعات المساعدة الذاتیة والتعاونیات من أجل الحصول على فرص اقتصادیة مكافئة لفرص الرجل عن طریق (

 العمل لدى الغیر أو العمل لحسابھن الخاص،
 و) المشاركة في جمیع الأنشطة المجتمعیة،(
سھیلات التسویق، والتكنولوجیا المناسبة، والمساواة في ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعیة، وت(

 المعاملة في مشاریع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاریع التوطین الریفي،
ح) التمتع بظروف معیشیة ملائمة، ولا سیما فیما یتعلق بالإسكان والمرافق الصحیة والإمداد بالكھرباء والماء، والنقل، (

 .والمواصلات

 الجزء الرابع
  15المادة 

 .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون .1
تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنیة، أھلیة قانونیة مماثلة لأھلیة الرجل، وتساوى بینھا وبینھ في فرص  .2

الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملھما ممارسة تلك الأھلیة. وتكفل للمرأة، بوجھ خاص، حقوقا مساویة لحقوق 
 .على قدم المساواة في جمیع مراحل الإجراءات القضائیة

تتفق الدول الأطراف على اعتبار جمیع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي یكون لھا أثر قانوني یستھدف الحد من  .3
 .الأھلیة القانونیة للمرأة باطلة ولاغیة

ول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فیما یتعلق بالتشریع المتصل بحركة الأشخاص وحریة اختیار محل تمنح الد .4
 .سكناھم وإقامتھم

  16المادة 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات  .1
 :تضمن، على أساس المساواة بین الرجل والمرأةالعائلیة، وبوجھ خاص 

 أ) نفس الحق في عقد الزواج،(
 ب) نفس الحق في حریة اختیار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاھا الحر الكامل،(
 ج) نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخھ،(
التھما الزوجیة، في الأمور المتعلقة بأطفالھما وفى ح) نفس الحقوق والمسؤولیات بوصفھما أبوین، بغض النظر عن ح(

 جمیع الأحوال، یكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
ھـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحریة وبإدراك للنتائج، عدد أطفالھا والفاصل بین الطفل والذي یلیھ، وفى الحصول على (

 مارسة ھذه الحقوق،المعلومات والتثقیف والوسائل الكفیلة بتمكینھا من م
د) نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلق بالولایة والقوامة والوصایة على الأطفال وتبنیھم، أو ما شابھ ذلك من الأعراف، (

 حین توجد ھذه المفاھیم في التشریع الوطني، وفى جمیع الأحوال یكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

 

 

 



 

 

 
 زوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختیار إسم الأسرة والمھنة ونوع العمل،ز) نفس الحقوق الشخصیة لل(
ح) نفس الحقوق لكلا الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیازة الممتلكات والإشراف علیھا وإدارتھا والتمتع بھا والتصرف فیھا، (

 .سواء بلا مقابل أو مقابل عوض

وتتخذ جمیع الإجراءات الضروریة، بما في ذلك التشریعي منھا، لتحدید  لا یكون لخطوبة الطفل أو زواجھ أي اثر قانوني، .2
 .سن أدنى للزواج ولجعل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامیا

 الجزء الخامس
 17المادة 

یلي باسم من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفیذه ھذه الاتفاقیة، تنشأ لجنة للقضاء على التمییز ضد المرأة (یشار إلیھا فیما  .1
اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقیة، من ثمانیة عشر خبیرا وبعد تصدیق الدولة الطرف الخامسة والثلاثین علیھا أو 

انضمامھا إلیھا من ثلاثة وعشرین خبیرا من ذوى المكانة الخلقیة الرفیعة والكفاءة العالیة في المیدان الذي تنطبق علیھ ھذه 
دول الأطراف من بین مواطنیھا ویعملون بصفتھم الشخصیة، مع إیلاء الاعتبار لمبدأ التوزیع الجغرافي الاتفاقیة، تنتخبھم ال

 .العادل ولتمثیل مختلف الأشكال الحضاریة وكذلك النظم القانونیة الرئیسیة
 

شخصا واحدا  ینتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحھم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح .2
 .من بین مواطنیھا

 
یجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشھر من تاریخ بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة، وقبل ثلاثة أشھر على الأقل من تاریخ كل انتخاب،  .3

یوجھ الأمین العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف یدعوھا فیھا إلى تقدیم ترشیحاتھا في غضون شھرین. ویعد 
العام قائمة ألفبائیة بجمیع الأشخاص المرشحین على ھذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منھم،  الأمین

 .ویبلغھا إلى الدول الأطراف
 

تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف یدعو إلیھ الأمین العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع،  .4
اك ثلثي الدول الأطراف فیھ نصابا قانونیا لھ، یكون الأشخاص المنتخبون لعضویة اللجنة ھم المرشحون الذي یشكل اشتر

 .الذین یحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثریة مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرین والمصوتین
 

ة من الأعضاء المنتخبین في الانتخاب الأول تنقضي في ینتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتھا أربع سنوات. غیر أن فترة تسع .5
 .نھایة فترة سنتین، ویقوم رئیس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختیار أسماء ھؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة

 
أو الانضمام من ھذه المادة بعد التصدیق  4و  3و  2یجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافیین الخمسة وفقا لأحكام الفقرات  .6

الخامس والثلاثین. وتنتھي ولایة اثنین من الأعضاء الإضافیین المنتخبین بھذه المناسبة في نھایة فترة سنتین. ویتم اختیار 
 .اسمیھما بالقرعة من قبل رئیس اللجنة

 
خر من بین لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبیرھا عن العمل كعضو في اللجنة بتعیین خبیر آ .7

 .مواطنیھا،، رھنا بموافقة اللجنة
 
 



 
 
 

یتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعیة العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددھا   .8
  .الجمعیة، مع إیلاء الاعتبار لأھمیة المسؤولیات المنوطة باللجنة

یلزم اللجنة من موظفین ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بھا  یوفر الأمین العام للأمم المتحدة ما .9
 .بموجب ھذه الاتفاقیة

  18المادة 

تتعھد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمین العام للأمم المتحدة، تقریرا عما اتخذتھ من تدابیر تشریعیة وقضائیة وإداریة  .1
  :وعن التقدم المحرز في ھذا الصدد، كیما تنظر اللجنة في ھذا التقریر وذلك وغیرھا من أجل إنفاذ أحكام ھذه الاتفاقیة

 أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنیة،)
 ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،)

 .لوفاء بالالتزامات المقررة في ھذه الاتفاقیةیجوز أن تبین التقاریر العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى ا  .2

  19المادة 

 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بھا  .1
 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبھا لفترة سنتین  .2

 20المادة 

 .یةمن ھذه الاتفاق 18تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزید على أسبوعین سنویا للنظر في التقاریر المقدمة وفقا للمادة   .1
 .تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة  .2

 21المادة 

تقدم اللجنة تقریرا سنویا عن أعمالھا إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولھا أن   .1
التقاریر والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات تقدم مقترحات وتوصیات عامة مبنیة على دراسة 

 .والتوصیات العامة في تقریر اللجنة مشفوعة بتعلیقات الدول الأطراف، إن وجدت
 .یحیل الأمین العام تقاریر اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامھا  .2

 22المادة 

ا لدى النظر في تنفیذ ما یقع في نطاق أعمالھا من أحكام ھذه الاتفاقیة. وللجنة أن تدعو یحق للوكالات المتخصصة أن توفد من یمثلھ
 .الوكالات المتخصصة إلى تقدیم تقاریر عن تنفیذ الاتفاقیة في المجالات التي تقع في نطاق أعمالھا

 الجزء السادس
 23المادة 

 :قیق المساواة بین الرجل والمرأة تكون واردةلیس في ھذه الاتفاقیة ما یمس أیة أحكام تكون أكثر مواتاة لتح
 أ) في تشریعات دولة طرف ما،(
 .ب) أو في أیة اتفاقیة أو معاھدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة(

 



 

 

  24المادة 

المعترف بھا في تتعھد الدول الأطراف باتخاذ جمیع ما یلزم من تدابیر على الصعید الوطني تستھدف تحقیق الإعمال الكامل للحقوق 
 ھذه الاتفاقیة،

  25المادة 

 .یكون التوقیع على ھذه الاتفاقیة متاحا لجمیع الدول  .1
 .یسمى الأمین العام للأمم المتحدة ودیعا لھذه الاتفاقیة  .2
 .تخضع ھذه الاتفاقیة للتصدیق. وتودع صكوك التصدیق لدى الأمین العام للأمم المتحدة .3
 .ة متاحا لجمیع الدول. ویقع الانضمام بإیداع صك انضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدةیكون الانضمام إلى ھذه الاتفاقی .4

 26المادة 

لأیة دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في ھذه الاتفاقیة، وذلك عن طریق إشعار خطى یوجھ إلى الأمین العام   .1
 .للأمم المتحدة

 .طوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل ھذا الطلبتقرر الجمعیة العامة للأمم المتحدة الخ .2

  27المادة 

یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة في الیوم الثلاثین الذي یلي تاریخ إیداع صك التصدیق أو الانضمام العشرین لدى الأمین العام للأمم   .1
 .المتحدة

أو الانضمام العشرین فیبدأ نفاذ الاتفاقیة إزاءھا أما الدول التي تصدق ھذه الاتفاقیة أو تنضم إلیھا بعد إیداع صك التصدیق  .2
 .في الیوم الثلاثین الذي یلي تاریخ إیداع ھذه الدولة صك تصدیقھا أو انضمامھا

 28المادة 

یتلقى الأمین العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبدیھا الدول وقت التصدیق أو الانضمام، ویقوم بتعمیمھا على جمیع   .1
 .الدول

 .جوز إبداء أي تحفظ یكون منافیا لموضوع ھذه الاتفاقیة وغرضھالا ی .2
یجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجیھ إشعار بھذا المعنى إلى الأمین العام للأمم المتحدة، الذي یقوم عندئذ بإبلاغ جمیع  .3

 .الدول بھ. ویصبح ھذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاریخ تلقیھ

  29المادة 

حكیم أي خلاف بین دولتین أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة لا یسوى عن طریق یعرض للت .1
المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من ھذه الدول. فإذا لم یتمكن الأطراف، خلال ستة اشھر من تاریخ طلب التحكیم، 

من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولیة بطلب  من الوصول إلى اتفاق على تنظیم أمر التحكیم، جاز لأي
 .یقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

 

 



 

 

من  1لأیة دولة طرف أن تعلن، لدى توقیع ھذه الاتفاقیة أو تصدیقھا أو الانضمام إلیھا، أنھا لا تعتبر نفسھا ملزمة بالفقرة  .2
  .ملزمة بتلك الفقرة إزاء أیة دولة طرف أبدت تحفظا من ھذا القبیلھذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى 

من ھذه المادة أن تسحب ھذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجھھ إلى الأمین  2لأیة دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  .3
 .العام للأمم المتحدة

 30المادة 

بانیة والإنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة لدى الأمین تودع ھذه الاتفاقیة، التي تتساوى في الحجیة نصوصھا بالأس
 .العام للأمم المتحدة

 .وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء ھذه الاتفاقیة
_______________________ 
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